
 باريس – تقدم المغرب بشكاوى قضائية 
في فرنســـا بتهمة التشـــهير ضد وســـائل 
الإعلام التي نشرت اتهامات دون إثبات أو 
دليل على اســـتخدام برنامج ”بيغاسوس“ 

الإسرائيلي للتجسس.
أوليفييـــه  المغـــرب  محامـــي  وأعلـــن 
باراتيلي رفع ”أربع دعاوى قضائية خاصة 
بتهمـــة التشـــهير“، وفـــق إجراء يســـمح 
بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة إلى 

القضاء.
مـــن  اثنتـــين  أن  المحامـــي  وأوضـــح 
الدعـــاوى رفعتا ضدّ صحيفـــة ”لوموند“، 
وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من ســـبع 
عشرة وسيلة إعلام دولية تناولت القضية، 
ومديرهـــا جيروم فينوليـــو، ودعوى ثالثة 
الإخبـــاري  ”ميديابـــارت“  موقـــع  بحـــق 
والاســـتقصائي ورئيســـه إدوي بلينيـــل، 

والرابعة بحق إذاعة ”راديو فرانس“.
ومن المقرر عقد جلســـة إجرائية أولى 
في الخامس عشـــر من أكتوبر أمام الغرفة 
المتخصصة في قانـــون الصحافة، لكن في 
حال رفعـــت دعوى فإن ذلك لن يحصل قبل 

حوالي سنتين.
وأدان المغـــرب مـــا وصفـــه بـ“الحملة 
الإعلاميـــة المتواصلـــة المضللـــة المكثفـــة 
والمريبـــة، التـــي تـــروّج لمزاعـــم باختراق 
أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة 
الوطنيـــة والأجنبيـــة باســـتخدام برنامج 

معلوماتي“.
وذكـــرت الحكومة في بيـــان أن المملكة 
المغربيـــة ”ترفـــض جملـــة وتفصيلا هذه 
الادعاءات الزائفة، التي لا أســـاس لها من 
الصحة، وتتحـــدى مروجيها، بما في ذلك 
منظمة العفـــو الدولية، وكذلك من يدعمهم 
والخاضعين لحمايتهـــم، أن يقدموا أدنى 

دليل مادي وملموس يدعم روايتهم“.
وأضافـــت ”المغـــرب أضحـــى مجـــددا 
عرضـــة لهـــذا النوع مـــن الهجمـــات التي 
تفضـــح إرادة بعـــض الدوائـــر الإعلامية 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة لجعله تحت 
إمرتهـــا ووصايتها“، مشـــيرة إلى أن ”ما 

يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا“.
وأكـــدت الحكومـــة أن ”المملكـــة، التي 
حققـــت إنجـــازات كبيـــرة فـــي العديد من 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  المجـــالات 
ســـتواصل المضي قدما فـــي الطريق الذي 
رســـمته لتعزيـــز نهضتهـــا الاقتصاديـــة 

وتنميتها الاجتماعية“.
ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى 
بحكم صدر مؤخرا عن محكمة التمييز بعد 
رد عدة شـــكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت 
المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة 
ملاحقات بتهمة التشـــهير العلني لكونها 
ليســـت ”جهـــة خاصـــة“ بحســـب تعريف 

القانون المتعلق بحرية الصحافة.
لكـــن باراتيلـــي ينـــوي محاربـــة هذه 
الســـابقة القضائية غير المواتيـــة، مؤكدا 
أنـــه ”يمكن تمامـــا قبول شـــكاوى“ الدولة 
المغربيـــة إذا كانـــت تتصـــرف ”نيابة عن 

إداراتها وأجهزتها“.

فـــي المقابل أفادت صحيفـــة ”لوموند“ 
بأنهـــا ”تنتظـــر للتثبـــت من حقيقـــة هذه 

الملاحقات وفحواها“.
من جهته قدم وزيـــر الداخلية المغربي 
عبدالوافـــي لفتيـــت الأربعاء شـــكوى في 
باريس ضـــد موقـــع ميديابـــارت ومديره 
بتهمة ”التشهير والافتراء“، وفق ما أعلنه 

محاميه رودولف بوسولو في بيان.

وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض 
”المزاعم المغرضـــة والافتراءات التي تنقلها 
منذ أيام وســـائل الإعلام هـــذه التي توجه 
اتهامات خطيـــرة إلى مؤسســـات يمثلها 
دون تقديم أي أدلة ملموسة“. وندد الوزير 

بـ“حملة إعلامية“.
وتأتي شكوى الوزير ردا على شكاوى 
ضـــد مجهول قدمها موقـــع ميديابارت في 
التاسع عشر من يوليو بعدما تم التجسس 
علـــى اثنـــين مـــن صحافييه عبـــر برنامج 

”بيغاسوس“.
وســـبق أن رفـــع المغـــرب فـــي الثاني 
والعشـــرين من يوليو دعوى قضائية أمام 
محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي 
بتهمة  العفو الدولية و“فوربيدن ستوريز“ 
التشـــهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام 
الهواتـــف التـــي اســـتهدفها مســـتخدمو 
طورتـــه  الـــذي  ”بيغاســـوس“  برنامـــج 

مجموعة ”أن أس أو“ الإسرائيلية.
وذكــــر البيان الحكومــــي أن ”المغرب، 
بوجاهــــة  والمقتنــــع  بحقوقــــه،  القــــوي 
موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني 
والقضائــــي فــــي المغرب وعلــــى الصعيد 
الدولــــي، للوقــــوف فــــي وجــــه أي طــــرف 

يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة“.
يشــــار إلى أن الجزائر أيضا رفعت الجمعة 
الماضيــــة دعــــوى تشــــهير أمــــام القضــــاء 
الفرنســــي ضــــد منظمــــة ”مراســــلون بــــلا 
حدود“ غير الحكومية التي اتهمت الجزائر 
لأغراض  ”بيغاسوس“  برنامج  باســــتخدام 

التجسس قبل أن تصحح ذلك.
وقالت الســــفارة الجزائرية في فرنســــا 
إن الدعوى تســــتهدف تصريحات نشــــرتها 
المنظمة في التاســــع عشــــر مــــن يوليو على 

موقعها.
في هذه  وأكدت ”مراســــلون بلا حدود“ 
التصريحــــات أن ”الجزائــــر مــــن بين الدول 
وأنها  التــــي تمتلك برنامــــج بيغاســــوس“ 

”تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى“.
ثم تراجعت المنظمة ونشرت تصحيحًا 
الجمعة قالت فيه ”قمنا في السابق بإدراج 
الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة 
’أن أس أو‘. تم تصحيــــح هــــذا الخطأ الذي 

نأسف له“.
وقالت الســــفارة في دعواها ”بالإضافة 
إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن 
هذه الادعــــاءات غير المقبولــــة هي جزء من 
التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود 
المعروفة بأنها تتقصد الجزائر“، مؤكدة أن 

الجزائر ”تنفي رسميا هذه الاتهامات“.
وخلصــــت إلــــى أن الجزائــــر ”لا تملــــك 
هــــذا البرنامج علــــى الإطلاق ولــــم تضطر 
مطلقًــــا إلى اســــتخدامه أو التعامل معه أو 
التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف 
التــــي تمتلك هــــذه التكنولوجيــــا لأغراض 

التجسس“.
ورأى الأمــــين العام لمنظمة ”مراســــلون 
بلا حدود“ كريســــتوف ديلوار أن ”الجزائر 
تســــلط الضوء على خطأ صغير ومؤســــف 
لتقديم نفســــها على أنها ضحيــــة مؤامرة، 

وهو أمر غير منطقي“.
وأضــــاف ”إنــــه رد فعل مبالــــغ فيه من 
جانب نظــــام معتاد علــــى المبالغة… لم تكن 
هنــــاك في الحقيقــــة نية خبيثــــة وبالتأكيد 
ليــــس هناك تلاعــــب إزاء الجزائــــر، وليس 

هناك تقصّد“.
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 رام االله – أغلقــــت الأجهــــزة الأمنية في 
الســــلطة الفلســــطينية وكالة ”جي ميديا“ 
الإعلاميــــة في رام اللــــه، التي تقدم خدمات 
إعلامية لعدة وســــائل إعــــلام بذريعة عدم 
الحصول علــــى الترخيص، بموجب قانون 
الجرائــــم الإلكترونية، الذي مــــا يزال يلقى 
تنديدا من قبل صحافيين وناشطين بسبب 
بنوده الفضفاضة التي تسمح باستخدامه 

لتهديد وسائل الإعلام والصحافيين.
وأعلن الصحافي علاء الريماوي، المدير 
العام للشركة صباح الأربعاء الإضراب عن 
الطعام والماء احتجاجا على إغلاق السلطة 
واســــتدعائه  الوكالة،  مكتب  الفلســــطينية 

للتحقيق في النيابة العامة كونه مديرها.
وقال الريماوي قبل توجهه إلى النيابة 
العامــــة بــــرام اللــــه ”كما يبدو هنــــاك قرار 
بالاعتقال، وإذا ما حدث فنحن مســــتعدون 

وذاهبون مضربون عن الطعام والماء“.
وأشــــار الريماوي إلى أنهم مستمرون 
في تغطيتهــــم، وأن ”الســــلطة تقوم في ما 
تقوم به لتهجيرنا من البلد، وتابع ”خليكم 
مضيعيــــين البلاد والعباد، ومــــا نملكه أن 

نقول للصح صح وللخطأ خطأ“.
وشــــدد الريماوي المعــــروف بانتقاداته 
للسلطة الفلســــطينية ونشاطه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، على أن مكتب وكالة 
”جي ميديا“ حاصل علــــى كافة التراخيص 

اللازمــــة للعمل في الأراضي الفلســــطينية، 
مســــتهجنا ما اعتبره ”كذب وزارة الإعلام 

التي بحوزتها ترخيص المكتب“.
وكانت وزارة الإعلام التابعة للســــلطة 
الفلســــطينية أصدرت بيانا بعد وقت قليل 
مــــن إغــــلاق الوكالة ليــــل الثلاثاء، بشــــأن 
تنظيــــم الوضع القانوني لوســــائل الإعلام 

الخاصة.
وجــــاء فــــي البيــــان ”تعقيبــــا على ما 
أورده صاحــــب مكتــــب جــــي ميديــــا علاء 
الريمــــاوي، فــــإن وزارة الإعــــلام تؤكد على 
أن إغلاق المكتــــب المذكور يأتي على خلفية 
عدم حصوله على الترخيص اللازم حسب 
القانــــون، وليــــس للأمر أي علاقــــة بادعاء 
الحريات الإعلامية، وأن ما جاء على لسانه 
افتــــراء وغير صحيح، علما أن هناك بعض 
المكاتب ووسائل إعلام مماثلة غير مرخصة 

صدر بحقها نفس الإجراء“.
وأضافت ”في المقابــــل، فإن لدينا عددا 
كبيــــرا من المؤسســــات الإعلامية المرخصة 
والتي تحرص على تطبيق القانون وتعمل 
ضمن فضاء الحرية المكفول حســــب النظام 

الأساسي“.
بــــين  الاتهامــــات  تبــــادل  ينتــــه  ولــــم 
الريماوي ووزارة الإعلام عند هذا الحد، إذا 
قال الريماوي أن ”ما تمارسه وزارة الإعلام 
عبارة عن ممارســــة للدجــــل والكذب، وهو 
ليس سلوك حكومات، بل سلوك عصابات، 

وإذا مشــــكلتكم مع عــــلاء الريماوي طخوه 
(اقتلوه) وارتاحوا منه“.

ونــــوّه أن وزارة الإعلام في حكومة رام 
الله رفعت قضية بحقــــه بعد القضية التي 
رفعتهــــا وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها 
مطلع الشــــهر الجاري، وتتعلــــق باعتلائه 
منبر أحد المســــاجد دون إذن، خلال جنازة 

الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات.
جاءت  وأكــــد أن وكالــــة ”جي ميديــــا“ 
لنقــــل الوجع فــــي القدس وغــــزة والضفة 
الغربية حيث عكف مجموعة من الإعلاميين 
على تأسيســــها في ظل إغــــلاق العديد من 
المؤسسات وحجب وسائل إعلامية أخرى.

ورفضــــت أجهــــزة الســــلطة الســــماح 
لموظفــــي ”جــــي ميديــــا“ بأخــــذ الكاميرات 

والمعدات من داخل المقر.
أن  وناشــــطون  صحافيــــون  واعتبــــر 
إغــــلاق الوكالة اســــتنادا لقانــــون الجرائم 
الإلكترونية الذي واجه رفضا واســــعا منذ 
إصــــداره عــــام 2018، هو دليــــل على صحة 
الانتقادات الموجهة له، واستخدامه من قبل 
ووسائل  الصحافيين  لاستهداف  السلطات 

الإعلام وملاحقة المعارضين.
الإلكترونية،  الجرائــــم  قانون  وتضمن 
مــــن  كبيــــرا  عــــددا  الانتقــــادات،  حســــب 
الانتهاكات الحقوقية البارزة، أبرزها اللغة 
الفضفاضــــة والنصــــوص الغامضة، حيث 
وردت مصطلحــــات مثــــل ”الآداب العامة“، 
”ســــلامة الدولــــة“، ”النعــــرات العنصرية“، 

”الأمن القومي“، ”الســــلم الأهلي“، ”النظام 
العام“، ”سلامة المجتمع وأمنه“، ”الإضرار 
بالوحــــدة الوطنيــــة“، فــــي بنــــود القانون 
البالغة 61 بندًا، دون أي توضيح أو تحديد 
لما تعنيه، ولا الحــــالات التي تنطبق عليها 

العقوبات.
ويؤكد حقوقيــــون أن الأصل القانوني، 
يجب علــــى النصوص الجنائيــــة أن تكون 
واضحــــة وضوحا تامــــا، بحيــــث لا يبقى 
إلا  والقضائيــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  علــــى 
التحقــــق من وقــــوع الجناية. أمــــا في هذه 
الحالة، فستتحول هذه الأجهزة القضائية 
والتنفيذيــــة إلــــى أجهزة تأويل وتفســــير، 
مــــا يترك هامشًــــا كبيــــرًا للعاملين في هذه 
الأجهــــزة للانتقــــاء بنــــاء علــــى المصالــــح 
السياســــية والشــــخصية، كما يفتح مجال 

والظلم.  والأهــــواء  الشــــخصية  النــــزوات 
ومنح هذا القانون في المادة (40) صلاحية 
لجهات التحري والضبط المختصة – إذا ما 
رصدت قيام مواقع إلكترونية مســــتضافة 
داخــــل الدولــــة أو خارجهــــا، بوضــــع أي 
عبارات أو أرقــــام، أو صور أو أفلام أو أي 
مواد دعائية، أو غيرها، من شــــأنها تهديد 
الأمــــن القومي أو الســــلم الأهلي أو النظام 
العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضرًا 
بذلك على النائب العام أو أحد مســــاعديه، 
وتطلــــب الإذن بحجــــب الموقــــع أو المواقع 
الإلكترونيــــة، أو حجب بعض روابطها من 

العرض.
 ونصت الفقــــرة الثانية من ذات المادة 
على أن يقدم النائب العام أو أحد مساعديه 
طلــــب الإذن لمحكمــــة الصلــــح خــــلال أربع 
وعشرين ساعة، مشــــفوعًا بمذكرة تتضمن 
رأيه، وتصدر المحكمــــة قرارها في الطلب، 
في ذات يوم عرضــــه عليها إما بالقبول أو 

الرفض.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 
إن هذه المادة تشكل انتهاكًا للحق في حرية 
الــــرأي والتعبيــــر والحــــق فــــي الحصول 
علــــى المعلومــــات وتتناقض مــــع المعايير 
الدوليــــة، التي تعتبر اســــتخدام الإنترنت 
حقًا أساســــيًا من حقوق الإنسان، ومدخلاً 

أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأثــــار القانون الكثير مــــن الانتقادات 
المحليــــة والدوليــــة، وطالبــــت العديــــد من 
بالتوقــــف  والدوليــــة  المحليــــة  المنظمــــات 
الجرائــــم  قانــــون  تطبيــــق  عــــن  الفــــوري 
نقاشــــه  وإعادة  الفلســــطيني،  الإلكترونية 
مــــع الجهــــات ذات العلاقة، وعلى رأســــها 
المنظمات الحقوقية، ومؤسســــات المجتمع 
المدني، للتوصل إلى قانون مكافحة جرائم 
تقنيــــة المعلومــــات يتوافــــق مــــع القانون 
الأساســــي المعدل والمعايير الدولية لحقوق 

الإنسان.
وعبّر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، 
عــــن أســــفه واســــتهجانه الشــــديد لإقدام 
الأجهــــزة الأمنية على إغــــلاق مكتب وكالة 
”جي ميديا“ في الضفة الغربية، واستدعاء 

الصحافي علاء الريماوي للتحقيق.
يعتبــــر  ماحــــدث  إن  المنتــــدى  وقــــال 
الإعــــلام  حريــــة  قمــــع  لنهــــج  اســــتمرارا 

والتضييق على الصحافيين.
بدوره، شــــدد المحامي ظافــــر صعايدة 
علــــى أن حرية العمل الصحافي تنطلق من 
القانون الأساســــي الفلسطيني الذي يحدد 
إجراءات قانونية للتعامل مع المؤسســــات 
الصحافية من خلال إشعارها قبل الإغلاق.

وأوضــــح صعايــــدة أن إغــــلاق ”جــــي 
ميديا“ امتداد لحالة كتم وقمع حرية الكلمة 

والعمل الصحافي.
وتابع أن ”مــــا يجري في إطار تضييق 
الخناق ومنع الصحافيــــين والمدافعين عن 
حقوق الإنســــان بمنعهم من القيام بعملهم 

كما تنص عليه القوانين“.
ودعا إلــــى ضرورة تحرك المؤسســــات 
الصحافــــي  العمــــل  لحمايــــة  الحقوقيــــة 
والمدافعــــين عــــن حقــــوق الإنســــان للقيام 

بعملهم بشكل طبيعي.

استهداف الصحافة يتم بطرق عديدة

إغلاق وكالة إعلامية يجدد 

الرفض لقانون الجرائم 

الإلكتروني الفلسطيني
مدير الوكالة يرفض مزاعم عدم حصوله على الترخيص

يرى صحافيون وناشــــــطون أن إغلاق السلطة الفلسطينية مكتب وكالة ”جي 
ميديا“ الإعلامية في رام الله، وملاحقة مديرها المعروف بانتقاداته للســــــلطة 
ونشــــــاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو دليل على صحة الانتقادات 
الموجهة لقانون الجرائم الإلكترونية، واســــــتخدامه لاســــــتهداف الصحافيين 

ووسائل الإعلام وملاحقة المعارضين.

المغرب يرد على الحملة الإعلامية ضده 

بالتوجه إلى القضاء الفرنسي

منتدى الإعلاميين 

الفلسطينيين: ما حدث 

يعتبر استمرارا لنهج قمع 

حرية الإعلام والتضييق 

على الصحافيين

 باريس – أكدت منظمة ”مراســـلون بلا 
أن الأنظمة الاستبدادية تلجأ إلى  حدود“ 
ضد حرية الصحافة  أســـاليب ”لاعنفية“ 
قـــد لا تُســـبب غضباً دوليـــاً، مثل تجميد 
الممتلـــكات والأصـــول الماليـــة أو إلغـــاء 
التراخيص أو منع الحصول على الأحبار 
والمواد اللازمـــة للطباعة، مما يؤدي إلى 

إقفال عدد من الصحف.
وقالت المنظمة في تقرير ”قد يَفترض 
شخص ما، لا يعير انتباها وثيقاً للأمور، 
أن الصحيفة كانت ضحية لســـوء الإدارة 
أو تدني اهتمـــام الناس، لكـــنّ الصحف 
غالباً ما تُســـاق إلى المـــوت عمداً، مع ما 
يترتـــب على ذلك من عواقـــب وخيمة في 
مـــا يتعلـــق بالحق فـــي الحصـــول على 

المعلومات“.
وغالبا ما تشـــمل الأســـاليب المتبعة 
الخنـــق  أو  القضائيـــة  ”المضايقـــة 
الاقتصادي“، حيث يتبع الإغلاق القسري 
نمـــط الأنظمـــة الاســـتبدادية المتمثل في 
اســـتخدام الضغط الاقتصـــادي أو غيره 
من الضغـــوط، لإغلاق المنافـــذ الإخبارية 

والوسائل الإعلامية الناقدة.
وفرضت الأنظمة في روسيا وميانمار 
والصين ودول أخرى إغلاق ما لا يقلّ عن 
اثنتين وعشرين صحيفة منذ العام 2017، 
في حين قامت موسكو بإغلاق موقع ”في 
تايمز“ الروســـي المســـتقل في 12 يونيو، 

بعـــد أن وصفتـــه وزارة العدل الروســـية 
بأنه ”عميل أجنبي“.

أمـــا في مـــا يخـــص الوصـــول إلى 
المعلومـــة، ففـــي إيـــران مثـــلا لا تتـــردد 
الســـلطات فـــي تعطيل خدمـــة الإنترنت 
بالكامل لفترات طويلة، وذلك في محاولة 
لحرمـــان المواطنـــين مـــن الوصـــول إلى 

معلومات بديلة.
الفدرالـــي  الجهـــاز  حجـــب  بـــدوره 
الاتصـــالات  لمراقبـــة  الروســـي 
الاثنين تسعة وأربعين  ”روسكومنادزور“ 
موقعـــاً على صلـــة بمعـــارض الكرملين 
البـــارز المســـجون أليكســـي نافالني، في 
وقـــت تكثف الســـلطات ضغوطهـــا على 
المعارضـــة مع اقتراب موعـــد الانتخابات 

التشريعية المقررة في سبتمبر.
وأفـــاد الجهـــاز الفدرالي عـــن تقييد 
الوصـــول إلـــى مواقـــع منظمـــة مكافحة 
الفســـاد، والمكاتـــب الإقليميـــة التابعـــة 
لنافالنـــي بنـــاء علـــى طلب مـــن النيابة 
العامة، قائلا في بيان إنّ المواقع المذكورة 
”تُستخدم من أجل البروباغندا ومواصلة 

الأعمال المتطرفة المحظورة“.
وفـــي أماكـــن أخـــرى يتـــم التلويـــح 
تغطـــي  عندمـــا  أيضـــاً  بالأخلاقيـــات 
الصحافة موضوعات حساسة مثل الدين 
والقوميـــة والشـــؤون الإثنيـــة. وبذريعة 
احتـــرام حقـــوق الأقليـــات ضـــد خطاب 

الكراهيـــة أو منع التحريض على العنف، 
عادة ما تسعى الحكومات لفرض الرقابة 
على الموضوعات المهمة للمصلحة العامة 

والتي ينبغي إطلاع الجمهور عليها.

وتسعى الســـلطات من خلال إثارتها 
للمعانـــي الســـامية للوطنيـــة والشـــرف 
لـــردع  الســـلطة  واحتـــرام  والســـمعة 
التحقيقات ومنع الكشـــف عن الإســـاءات 
التـــي ترتكبها الســـلطة أو الكشـــف عن 
الثروات التي يتم الحصول عليها بطرق 

ملتوية.
وتقـــوم الســـلطات في بعـــض الدول 
مثل تركيا والجزائر باستخدام الإعلانات 
الحكوميـــة كأداة للضغـــط على وســـائل 
الإعـــلام، حيـــث تقـــوم بحرمـــان المنابر 
المنتقدة مـــن حصتها الإعلانية وإدخالها 
فـــي أزمـــات ماليـــة خانقة تتســـبب في 

انهيارها وإغلاقها.

 الأنظمة الاستبدادية تستخدم 

أساليب {لاعنفية} لخنق الإعلام

الإغلاق القسري نمط 

الأنظمة الاستبدادية 

المتمثل في استخدام 

الضغط الاقتصادي لإغلاق 

المنافذ الإخبارية الناقدة

الاتهامات تحتاج إلى دليل

المغرب رفع أربع دعاوى 

قضائية خاصة بتهمة 

التشهير وفق إجراء يسمح 

بإحالة مرتكب جرم على 

وجه السرعة إلى القضاء


